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التمهيد:
لقد مضى على إنشاء البنوك الإسلامية حوالى ثلاثين سنة حيث بدأت ببنك واحد عام 1975م هو بنك دبى الإسلامى, وفى خلال هذه الفترة تزايد عددها لتصل إلى حوالى 200 بنك منتشرة فى جميع أنحاء العالم, هذا إلى جانب المؤسسات المالية الأخرى التى يبلغ عددها حوالى 300 مؤسسة كان إنشاء البنوك الإسلامية سببا مباشرا لوجودها مثل صناديق وشركات الاستثمار الإسلامية, وشركات التأمين الإسلامية وإضافة لذلك فلقد أدى ظهور هذه البنوك إلى وجود العديد من المؤسسات المساندة مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, ومركز الخدمات المالية الإسلامية, و إلى إصدار أوراق مالية إسلامية لتعبئة الأموال والتى يتم التعامل فيها فى أسواق المال العالمية.

وبالتالى يمكن القول إن البنوك الإسلامية وفى هذه الفترة الوجيزة قد أثبتت وجودها وصارت ندَا قويا للبنوك التقليدية العريقة, وذلك راجع بالدرجة الأولى إلى إعلانها الالتزام فى أعمالها بالشريعة الإسلامية والتفاف المسلمين حولها ومساندتها نتيجة للإعلان عن هذا الالتزام الشرعى(1) وبالتالى نجحت فى العمل المصرفى خاصة فى مجال جذب المدخرات, ثم تشغيلها, غير أن هذا الأداء لم يكن على المستوى المأمول من إنشاء هذه البنوك وهذا راجع بالدرجة الأولى أخذها بالنموذج المصرفى التقليدى الذى لا يتوافق مع طبيعة وخصائص المصرفية الإسلامية والأسس التى تقوم عليها بالإضافة إلى عدم توافقه مع النمط المصرفى الذى أعلن عن قيامها على أساسه مما أدى إلى العديد من المشكلات الشرعية والمالية التى واجهتها وهى تحاول الجمع بين النموذج المصرفى التقليدى وبين الالتزام الشرعى فى أعمالها, وحيث أن هذا المؤتمر يبحث فى كيفية تصحيح مسيرة البنوك الإسلامية, فإنه من المناسب أن يبدأ هذا التصحيح بالتحول من النموذج المصرفى التقليدى الذى سارت عليه البنوك الإسلامية إلى نموذج يتناسب مع دورها وطبيعتها وخصائصها, وهذا ما نحاول بيانه فى هذه الورقة التى نقدم فيها رؤية حول مقترح مناسب للمصرفية الإسلامية رتبنا المعلومات فيها على الوجه التالى:
القسم الأول: المشكلات الناجمة عن الأخذ بالنموذج المصرفى التقليدى

القسم الثانى: الأسس والإطار العام للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية 

القسم الأول: المشكلات الناجمة عن الأخذ بالنموذج المصرفى التقليدى

من المعروف أن النموذج المصرفى التقليدى يقوم على الوساطة المالية بين فئات الفائض وفئات العجز المبنية على القاعدة الإقراضية ذات الفوائد الربوية, وهى بذلك تعمل فى مجال الاقتصاد النقدى دون اهتمام أساسى بتوجه النقود للاقتصاد الحقيقى حيث أن مايهم البنك هو استرداد القروض وفوائدها, وهذا النموذج لا يتناسب مع المصرفية الإسلامية التى قامت على أساس عقد المضاربة فى علاقتها بأصحاب الأموال (فئات الفائض) وعلى أساس عقود التمويل السلعى, والاستثمار المباشر المتصلين عضويا بالاقتصاد الحقيقى عند تشغيل الأموال مع جهات العجز, ولكن يلاحظ أن البنوك الإسلامية فى الممارسة العملية حاولت الجمع بين النموذج المصرفى التقليدى وبين ما تقتضيها الأسس التى قامت عليها وهو غير ممكن مما نتج عنه مشكلات عديدة من أهمها مايلى:       

أ – كان الدافع الأساسى لإنشاء البنوك الإسلامية هو تخليص المسلمين من الربا الذى تقوم على أساسه البنوك التقليدية, وبالتالى أخذت نموذج هذه البنوك وصارت تمارس نفس الأعمال المصرفية التقليدية مع محاولة تنقيتها من الربا, وترتب على ذلك أن أصبحت البنوك الإسلامية متغيرا تابعا للبنوك التقليدية, بمعنى محاكاتها فى جميع أنشطتها وما يستجد منها ثم البحث عن مخرج لتكييف هذه الأنشطة شرعا دون السبق بابتكار أساليب مالية ومصرفية خاصة بها.

 ب – لقد قامت البنوك الإسلامية على أساس أنها بنوك استثمار وأعمال التى تمارس الاستثمار المباشر بطرح مشروعات استثمارية جديدة وتوجيه الأموال المتجمعة لديها لإنشاء هذه المشروعات ومساندتها فى فترة التشغيل الأولى ثم تصفية استثماراتها فيها والانتقال لمشروعات أخرى وهكذا...

ولكنها فى الممارسة العملية سارت على نموذج المصرفية التقليدية الشائع الذى يقوم على الوساطة المالية بين أصحاب الفائض (المدخرين) وأصحاب العجز المالى ( المستثمرين) حقيقة إن هذه الوساطة فى البنوك الإسلامية تقوم على أساس مختلف من حيث علاقة البنك بكل من أصحاب الفائض وأصحاب العجز, فبينما تقوم هذه العلاقة فى البنوك التقليدية على القاعدة الإقراضية المبنية على الفوائد الربو ية, فإنها تقوم فى البنوك الإسلامية على أساس العقود الشرعية الخالية من الربا والتى بطبيعتها تعمل فى مجال التمويل للاقتصاد الحقيقى المتصل بالاستثمار المباشر والتنمية التى يكون للممول فيها دور فى اختيار الأعمال الممولة ومتابعتها,  لكن الممارسة العملية أظهرت أن البنوك الإسلامية اكتفت بدور الوسيط المالى الذى يهمه فقط ضمان استرداد المال والعائد المحدد بصرف النظر عن مدى استخدام هذا المال فى النشاط الاستثمارى من عدمه, وبالتالى يخلع عنها صفتها الأساسية كبنوك استثمار وأعمال(2).

   ج – قامت البنوك الإسلامية فى علاقتها بأصحاب الأموال (المودعين) على أساس عقد المضاربة الشرعية التى يمثل المودعين فيها أرباب المال والبنك هو المضارب بالتعبير الفقهى, وأصل هذا العقد كما يظهر من تعريف المضاربة بأنها "دفع شخص ماله لآخر ليتاجر أو يعمل فيه والربح بينهما على ما اشترطا(3) " وبالتالى فإن الأصل أن يعمل المضارب فى المال ويستثمره بنفسه, ومسالة جواز أن يسلم المضارب مال المضاربة للغير ليعمل فيه مشاركة أو مضاربة مسألة استثنائية, بل مختلف فى جوازها فقها(4) من حيث مدى استحقاق الربح للمضارب الأول أو المضارب الثانى, ولقد أظهرت الممارسة العملية أن البنوك الإسلامية تأخذ دور المضارب يضارب أو يشارك, بمعنى أنها لا تمارس الاستثمار بنفسها, بل تكتفى بدور الممول فقط, وحتى فى العمليات التى تباشرها بنفسها مثل المرابحة والتى يجب أن يكون لها دور فى تقديم خدمة خبرة الشراء وتحمل المخاطر بين فترة شرائها السلعة وبيعها مرابحة إلى جانب التمويل, فإن الممارسة العملية أظهرت أنها اكتفت بدور الممول فقط, حيث يتقدم العميل لها بطلب الشراء ويحدد هو السعر والمورد وتعطيه المبلغ للشراء بنفسه وتحمله كل المخاطر وربما لا توجد سلعة من الأصل, وبالتالى فرغت المرابحة من مضمونها الشرعى وصارت تمويلا يقدمه البنك ويتقاضاه بعد ذلك بزيادة(5).
د – نظرا لأن البنوك الإسلامية اعتمدت على نموذج المصرفية التقليدية واقتفت أثرها, فإنها اعتمدت فى تسعير خدماتها ومنتجاتها على سعر الفائدة التى تتعامل به البنوك التقليدية(6) بما يحمله من مضمون ربوى, فمن المعروف أنه عند التعامل فى الاقتصاد الحقيقى الذى موضوعه السلع والخدمات يتم التسعير وفقا لأسعار هذه السلع والخدمات والتى تختلف حسب سوق كل سلعة أو خدمة, بينما التعامل فى الاقتصاد النقدى أو المالى فإن سعر الفائدة هو المؤشر الذى يؤخذ به, ومع أن طبيعة المعاملات التى تقوم بها البنوك الإسلامية من مشاركات ومضاربات ومرابحات وسلم واستصناع وإجارة تضعها فى إطار الاقتصاد الحقيقى, إلا أن ممارسة البنوك الإسلامية لها جنحت بها إلى جانب الاقتصاد النقدى ويظهر ذلك فى عدة أمثلة منها مايلى:

المثال الأول - عند البيع مرابحة يحدد الربح الذى يضاف على ثمن الشراء للوصول إلى ثمن البيع مرابحة على أساس سعر الفائدة الذى تتعامل به البنوك التقليدية وذلك بالنسبة لكل السلع, والمفروض أن يختلف السعر يحسب نوع السلعة على أساس أن البنك فى هذه العملية تاجرا وليس ممولا فقط.
المثال الثانى – فى حلة المشاركات والمضاربات يدخل البنك فى العمليات التى تحقق له عائدا محسوبا على أساس سعر الفائدة دون ربط أو استرشاد بالأرباح فى النشاط, بل إن الأمر يذهب فى محاكاة البنوك التقليدية إلى أبعد من ذلك حيث تقوم بعض البنوك الإسلامية بمحاسبة العميل على أساس الأرباح المحددة فى طلب المشاركة أو المضاربة بصرف النظر عن الأرباح الفعلية المحققة استنادا إلى مقولة "أن التغرير بالقول كالتغرير بالفعل "أى أن العميل أخبر البنك فى طلب المشاركة أو المضاربة بأنها ستحقق معدل ربح معين والبنك قبل الدخول فيها بناء على هذا الإخبار فإذا لم تحققه فكأن العميل غرر بالبنك وبالتالى يضمن أداء الربح المحدد فى الطلب, هذا إلى جانب التحاسب على الأرباح ليس على ما تحقق منها بالفعل ولكن على أساس مانحته الفقهاء المحدثين بمسمى "التنضيض الحكمى" أى ربح إعادة التقويم أوربح الحيازة المعروف محاسبيا(7).
هـ - لقد تم تكييف العلاقة بين البنك الإسلامى وبين المدخرين على أنها مضاربة كما سبق القول, وبالتالى توزع الأرباح المحققة بتخصيص حصة للبنك بصفته مضاربا مقابل جهده فى إدارة المال وحصة لأرباب الأموال (المدخرين) مقابل أموالهم, ونظرالاتباع النموذج المصرفى التقليدى من حيث قبول البنك الأموال من العديد من العملاء والسماح بالسحب والإضافة لها باستمرار وغير ذلك من العوامل المؤثرة على كيفية تحديد نصيب كل عميل من الربح, لكل ذلك لايمكن القول بأن هذا التحديد يتم بطريقة عادلة تامة(8)، الأمر الذى يتطلب البحث عن نموذج مصرفى مناسب يمكِن من تحديد وتوزيع الأرباح بطريقة سليمة.

و – نظرا لأن الفارق الرئيس بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية هو التزام الشرعى فى الأولى, لذلك تطلب الأمر وجود هيئات شرعية فى البنوك الإسلامية لمساعدة الإدارة فى ضمان هذا الالتزام الشرعى والتحقق منه عن طريق الرقابة الشرعية, ولأن البنوك الإسلامية أخذت بنموذج المصرفية التقليدية, ومن أجل إضفاء الشرعية على أعمالها التى تتم وفق هذا النموذج, فإن المساعدة الفقهية لها تحولت من "الاجتهاد الفقهى" إلى ما يمكن أن نطلق عليه "الإجهاد الفقهى"والذى يقوم على التبرير الشرعى بكل السبل للممارسات المصرفية التقليدية(9)، وأبرز مثال على ذلك موضوع "التورق " الذى مارسته بعض البنوك الإسلامية فى السلع الدولية على نطاق واسع بناء على فتاوى وقرارات شرعية حاولت البحث عن مخرج شرعى بأسلوب الإجهاد الفقهى فأسمته "التورق المصرفى المنظم"(10) ولما أظهر الاجتهاد الفقهى أن هذه المعاملة هى قرض ربوى(11)، تحول فقهاء الإجهاد الفقهى إلى منع العمل بها فى السلع الدولية وإجازتها فى السلع المحلية(12)، وكأن مكان وجود السلعة هو علة التحريم والإجازة, ومثال آخر هو" التأجير التمويلى" الذى أجازه أصحاب الإجهاد الفقهى ومحاولة الالتفاف على خصائصه الأساسية والتى تنطوى على مخالفات شرعية بمبررات تمس الشكل دون الجوهر بالمخالفة للقاعدة الأصولية التى تقول "العبرة فى العقود والمعاملات بالمقصود والمعانى لا بالألفاظ والمبانى"
ز – إن الأخذ بالنموذج المصرفى التقليدى يظهر أيضا فى الجانب التنظيمى والإدارى, حيث توجد فى البنوك التقليدية إدارة الائتمان التى تتعامل فى تشغيل الأموال من خلال دراسة طلبات العملاء الراغبين فى الحصول على قروض من البنك والتى تأخذ فى اعتبارها الملاءة المالية للعميل ومدى القدرة على سداد القرض وفوائده من خلال المعايير الأربعة المعروفة وهى – السمعة أو الشخصية, والقاعدة الرأسمالية, والكفاءة, والضمانات – وهذا يحتاج إلى موظفين لديهم التأهيل والخبرة فى الإدارة المالية والتحليل المالى, وعلى نفس النمط جاء التنظيم الإدارى فى البنوك الإسلامية حيث أنشئت إدارة الاستثمار المختصة بدراسة طلبات العملاء والتى تعمل فيها موظفون مصرفيون مؤهلون ماليا رغم أن عملهم يتطلب التأهيل والخبرة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة, لأنهم يعرض عليهم- على سبيل المثال- فى عمليات المرابحات شراء البنك لسلع متنوعة, وفى عمليات المشاركات والمضاربات الدول فى أنشطة اقتصادية متنوعة والقدرة على الاشتراك فى إدارتها ومتابعة العمل فيها, وهذا مالا يتوافر فى موظفى إدارة الاستثمار الذين يكتفون بدراسة الجوانب المالية فقط دون الجوانب الاقتصادية مما يؤدى إلى مشكلات شرعية ومالية حسبما سبقت الإشارة إليه.
ح – من المعروف طبقا للنموذج التقليدى أن البنوك مطالبة بإيداع نسبة من الودائع التى تجمعها من العملاء فى البنك المركزى فيما يعرف "بالاحتياطى النقدى" ولا يكون هذا الاحتياطى متاحا للاستثمار بواسطة البنك رغم أنه يتم دفع فوائد عنه للمودعين فى البنوك التقليدية, والبنوك الإسلامية ملزمة هى الأخرى بدفع الاحتياطى للبنوك المركزية, والذى تختلف نسبته بحسب أجل الوديعة, مما يجعل هذه النسبة غير متاحة للاستثمار ويمثل ذلك مشكلة عند تحديد عائد أو حصة العملاء فى الأرباح, فهل تحسب هذه الحصة لكامل مبلغ الوديعة ؟ أم للصافى بعد خصم ما يخصها من الاحتياطى النقدى؟  ولو تم معاملة هذه المبالغ المستلمة من العملاء على أساس المضاربة المقيدة حسبما سنوضحه فى النموذج المقترح, فإنه لن يطلب البنك المركزى تكوين احتياطى نقدى عنها لديه وبالتالى يتاح كامل المبلغ للاستثمار ولا توجد مشكلة فى تحديد حصته فى الربح.   
وهكذا يتضح أنه بسبب أخذ البنوك الإسلامية بالنموذج المصرفى التقليدى تواجهها مشكلات جوهرية تكاد تخرج بها عن طبيعتها وخصائصها وتؤثر بشكل كبير على كفاءة الأداء وفاعليتها فى تحقيق أهدافها الأمر الذى يتطلب تصحيح ذلك, وهو ما نقدم بشأنه هذه الرؤية بمقترح لنموذج مصرفى إسلامى نوضح خطوطه الرئيسة فى القسم التالى من الدراسة. 
القسم الثانى: الأسس والإطار العام للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية

أولا: أسس النموذج المقترح: وتتلخص فى الآتى:
أ – الأخذ بالمضاربة المقيدة فى علاقة البنك بأصحاب الأموال (المدخرين) بحيث توجه الأموال إلى مشروعات استثمارية محددة يشارك أصحاب الأموال فى الاختيار بينها من خلال شراء وثائق أوصكوك فى مشروع أو أكثر من التى يختار استثمار أمواله فيها, ومن شأن ذلك عدالة تحديد حقوق أصحاب الأموال سواء فى أصل المال من خلال التحديد الدورى لقيمة الصكوك, أو تحديد حصتهم فى الأرباح.

ب – الالتزام فى تشغيل الأموال بالأحكام الشرعية لصيغ التمويل والاستثمار طبقا لمضمون العقود والحكمة من مشروعيتها ويكون للبنك دور فيها لاستحقاق الربح حسبما تقتضيه الأسباب المقبولة شرعا وهى الضمان والمال والعمل. 
ج – ممارسة المصرف لعمليات استثمار الأموال من خلال وحدات تنظيمية استثمارية تابعة له يحشد لكل منها إدارة متخصصة حسب نوع النشاط.
د – التركيز على الاستثمار المباشر ليكون للبنوك الإسلامية دور واضح فى التنمية.
هـ - مراعاة تشغيل الأموال فى الاقتصاد الحقيقى بحيث يتم التأكد من أن كل مبلغ يدور بين البنك وعملائه يرتبط بدوران السلع والخدمات إنتاجا أو استهلاكا, وعدم الاقتصار على تحريك المال فى إطار الاقتصاد النقدى فقط إلا فى حالات الصرف الأجنبى بشروطه الشرعية.

ثانيا: الإطار العام للنموذج المقترح:
فى هذه الفقرة سوف نشير إلى الملامح العامة للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية, دون الدخول فى التفاصيل التى تحتاج إلى دراسات تفصيلية لا تتسع لها طبيعة هذه الورقة, ومن المعروف أنه يوجد نشاطان رئيسيان فى البنوك هما:
· الخدمات المصرفية, مثل فتح الحسابات الجارية وتأجير الخزائن وخدمات الأوراق المالية للعملاء وعمليات الصرف والتحويلات.. إلى غير ذلك من الخدمات المتعددة والمتجددة وهذه لا مشكلة فيها ولا تتطلب ممارستها تعديلات طبقا للنموذج المقترح.
· نشاط تشغيل الأموال المتجمعة لدى البنك من العملاء للاستثمار وهو الذى يتطلب تعديله وفق النموذج المقترح, على الوجه التالى:
أ – على المستوى التنظيمى الإدارى العام, يتم مايلى(13).

       1 – إنشاء إدارة متخصصة فى قطاع الاستثمارات لدراسة المشاريع الاستثمارية إما من خلال دراسة احتياجات السوق, أومن خلال طلبات التمويل المقدمة من العملاء, وإعداد ملف متكامل لكل مشروع.

      2 – إنشاء إدارة متخصصة للترويج للمشروعات المقترحة وتوفير التغطية المالية لها.
3-   ينشأ لكل مشرع وحدة تنظيمية استثمارية على هيئة صندوق يتولى إدارته جهة فنية متخصصة فى مجال عمل الصندوق.

  ب – على مستوى التنظيمى الإدارى التفصيلى, يتم إنشاء وحدات تنظيمية مؤقتة, أو دائمة فى صورة صناديق استثمارية تغطى الأنشطة التالية وتوفر التمويل للعملاء, مثل(14)
     1- صندوق المتاجرة, لتمويل شراء أو إنتاج السلع للعملاء باستخدام عقود المرابحة والسلم.
     2- صندوق التأجير, لتمويل شراء الآلات والمعدات وتأجيرها للعملاء تأجيرا تشغيليا أو تمويليا.
  3- صندوق التمويل العقارى, لتمويل شراء العقارات المبنية والتعاقد مع العملاء بنظام المشاركة المتناقصة التأجير ية, وذلك بأن يدفع البنك الحصة الكبيرة من ثمن الشراء ويؤجرها للعميل ثم يتقاضى منه أقساط متساوية جزء منها (متناقص) مقابل إيجار حصته, وجزء آخر(متزايد) مقابل الثمن وفى نهاية العقد تؤول ملكية العقار للعميل, وفى ترتيب آخر فى حلة إنشاء مبنى يمكن أن يتم التمويل عن طريق شراء مواد البناء وبيعها للعميل مرابحة, أو مشاركته فيها إن كان البناء للتأجير أو البيع للغير.
4- صندوق التمويل للأعمال التجارية والصناعية سواء للمشروعات الكبيرة أو الصغيرة, بأسلوب المرابحة أو المشاركة أو المضاربة أو السلم.
5- صندوق الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية, إما لحساب العملاء فى صورة محافظ استثمارية لكل عميل, أوفى صورة محفظة عامة لجميع العملاء المكتتبين فى وثائق الصندوق.
ج – على المستوى التنظيمى المالى والمحا سبى.

      1 – يتم تقسيم رأس مال كل مشروع أو صندوق إلى وحدات بمبلغ محدد تصدر على هيئة صكوك أو وثائق استثمارية تكون متاحة للراغبين من عملاء البنك المدخرين.
     2 – إذا كان المشروع جديدا يقوم البنك بالاكتتاب فى رأس المال التأسيسى ويمكن جذب بعض كبار عملاء البنك للمشاركة معه بصفة مؤسسين للمشروع, ثم طرح باقى رأس المال فى صورة صكوك استثمارية على العملاء المدخرين.
 3 – يسمح بالتخارج والدخول من خلال تداول الصكوك إما فى السوق الثانى لرأس المال فى حالة الصناديق المغلقة, أو من خلال إدارة الصناديق فى حالة الصناديق المفتوحة.  

  4 – يتم تلقى الأموال من العملاء المدخرين طبقا لنظام المضاربة المقيدة حيث يستقبلهم أمناء الاستثمار بالبنك ليبينوا لهم مشروعات البنك ويقدمون لهم النصح فى الاختيار منها, ويحررن استمارة باختيارهم يسلمون المال بموجبها للخزينة, ويتسلمون الصكوك الخاصة بهم.

   5 – يعتبر كل مشروع أو صندوق استثمارى وحدة تنظيمية ومحاسبية مستقلة تفرز موجوداته ومطلوباته وأرباحه وخسائره ويختص بها المكتتبون فيه, وتعد لكل منها قوائمه المالية الخاصة به, ولامانع من الإشارة فى الإيضاحات حول القوائم المالية للبنك عن هذه الأموال تحت مسمى "أموال تحت الإدارة"
   6 – يتم تحديد النتائج المالية لكل صندوق أو مشروع على فترات دورية كل ربع سنة على الأكثر, وحساب الربح والخسارة فعليا وتوزيعها أو إضافتها لرأس المال إن كانت الوثائق تراكمية.
   7 – فى كل أسبوع يتم تحديد صافى الموجودات لكل صندوق وحساب القيمة الجارية لكل وثيقة بقسمة صافى الموجودات على عدد الوثائق ويكون الناتج هو سعر التخارج أو الدخول فى الصندوق.

 د – الترتيبات اللا زمة لتطبيق النموذج المقترح. 
    تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن هذا النموذج وفق التصور الذى ألمحنا إليه, موجود فى التطبيق العملى فى بعض البنوك الإسلامية, فهو ما تسير عليه مؤسسة الراجحى المصرفية بالسعودية والتى تعتبر من أكبر وأنجح المؤسسات المالية الإسلامية, كما يسير عليه مصرف فيصل الإسلامى بالبحرين الذى تحول إلى مصرف الشامل, كما أن بعض البنوك الإسلامية تطبقه جزئيا فى صورة الصناديق الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التى أنشأتها, وكذا بعض مشروعات المضاربة المقيدة, والتى صدر بشأنها معيار محاسبى خاص من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
 
ومن ذلك يتضح أن الأمر ليس له متطلبات قانونية أو إشرافية لوتم تعميمه فهو يتطلب إجراءات داخلية وتدريب الموظفين على كيفية التطبيق والعمل به.
وفى النهاية نأمل أن تكون هذه الرؤية للنموذج المقترح للمصرفية الإسلامية كافية ومؤدية للغرض منها فى إصلاح مسيرة البنوك الإسلامية موضوع المؤتمر, وتساعد على علاج المشكلات السابق الإشارة إليها, ومتوافقة مع طبيعة البنوك الإسلامية التى نرجو لها كل تقدم وازدهار.

والله ولى التوفيق

الهوامش والمراجع:
1- د/محمد عبد المحسن "مدى رضا مستهلك الخدمات المصرفية بالبنوك الإسلامية" بحث منشور بمجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر-العدد السادس عشر-1423هـ ص 201.

2- "الوساطة المالية والمصارف الإسلامية" ندوة حوارية عقدها مركز بحوث شركة الراجحى المصرفية فى1/7/1986 ونشرت فى مجلة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1988.
3- شرح فتح القدير, لابن الهمام الحنفى-نشر دار الفكر العربى, 8/445
    4- "المغنى" لابن قدامة نشر مكتبة الجمهورية العربية, 5/48-50
    5- د/محمد عبد الحليم عمر" التفاصيل العملية لعقد المرابحة فى النظام المصرفى الإسلامى" بحث منشور بمجلد استراتيجية وخطة الاستثمار فى البنوك الإسلامية- المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب -1407هـ - 1987م.
6- د/ محمد على القرى"عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها"بحث مقدم منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامى- الدورة الثامنة ص671-702
7- د/ عبد الستار أبوغدة" التنضيض الحكمى فى المعاملات المالية المعاصرة" بحث مقدم للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم الإسلامى- 1422هـ -2002م.

8- د/محمد عبد الحليم عمر" الأسس الشرعية والمحاسبية لتوزيع الأرباح فى البنوك الإسلامية" بحث مقدم لمؤتمر:دور المصارف الإسلامية فى الاستثمار والتنمية, المنعقد بكلية الشريعة بجامعة الشارقة 1423هـ-2002م
وأيضا: د/ رفيق المصرى"بيع المرابحة للآمر بالشراء فى المصارف الإسلامية" بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامى الدولى-الدورة الخامسة 1409هـ المجلد الثانى, ص1127-1179.  

9- د/ عطية فياض" العوائق والأخطاء الشرعية فى عمل المصارف الإسلامية" بحث مقدم لمؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة.

10- الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع" التأصيل الفقهى للتورق فى ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة" وأيضا: د/ موسى آدم عيسى "تطبيقات التورق واستخداماته فى العمل المصرفى الإسلامى".

بحوث مقدمة لمؤتمر كلية الشريعة بجامعة الشارقة السابق ذكره.  11-د/ سامى السويلم" التورق المنظم-قراءة نقدية" شركة الراجحى المصرفية للاستثمار, 1423هـ-2002م.
      12-الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع, د/محمد على القرى- قرار هيئة الرقابة الشرعية للبنك الأهلى التجارى السعودى- 1426هـ.

    13-" مؤسسات التمويل التنموى" دراسة علمية عملية معدة بواسطة مجموعة دلة البركة. 
      14- د/ محمد عبد الحليم عمر" إطلالة شرعية على المؤسسات المالية العاملة على الساحة الأمريكية" بحث مقدم للمؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية- المنعقد بنيجيريا 2005م
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